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421095 ‐ إذا ترك الموظف العمل بنفسه فهل يحق له ذلك، وهل له طلب تعويض؟

السؤال

عندي عامل، يعمل لدي منذ سنتين ف مطبعة أقمشة، منذ شهرين أصبح مشوش الأفار، وف يوم أفسد عملا بقيمة $200،

وترك العمل، وذهب لوحده، واتصل ب، وقال: إنن أتحمل المسؤلية، وذلك برسالة صوتية، فقلت له: تعال، وخذ باق راتبك،

ولما أت قال: أريد كامل راتب، أو سأشت إل المحمة، فذهب وقدم شوي، وقال: أريد 20000 ليرة تركية تعويضا ل، أو

أتابع القضية ف المحمة، وأخذ المبلغ عنوة ، وأنا لا أريد محاكما، فهل هذا حق له ف الشرع والدين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عقد الإجارة عقد لازم، فلا يفسخ إلا برض الطرفين، فإن كانت الإجارة مشاهرة، لزمت إل نهاية الشهر، وإن كان العقد سنة

أو سنتين، لزم البقاء إل نهاية المدة، فليس للعامل ترك العمل قبلها، وليس لرب العمل أن يخرجه من العمل قبل المدة، فإن

فعل لزمه دفع أجرته إل نهاية مدته. وينظر: جواب السؤال رقم: (358265)، ورقم: (144577).

ويستثن من ذلك أمران:

مدة معينة، كثلاثة أشهر، فلا حرج حينئذ عل 1-إذا كان العقد يتيح للموظف ترك العمل، إذا أشعر جهة العمل بذلك ف

الموظف أن يترك العمل قبل نهاية عقده، ودون رض الشركة، إذا أشعرها بالاستقالة ف الموعد المحدد.

وكذلك إذا كان العقد يتيح مثل هذا لرب العمل.

وف هذه الحال، تون المدة اللازمة بالعقد، ه هذه المدة المذكورة "ثلاثة أشهر".

2-فسخ الإجارة للأعذار الطارئة عند بعض الفقهاء، كما لو اغلق المحل أو المصنع مثلا، أو اضطر العامل لترك البلد.

وينظر: جواب السؤال رقم: (334215).

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/421095/%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D9%82-%D9%84%D9%87-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/144577
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/358265
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/334215


2 / 2

إذا ترك الموظف العمل أثناء الشهر استحق من الراتب بقدر الأيام الت عملها فقط.

جاء ف "درر الحام شرح مجلة الأحام" (1/4589): " أما الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة، فيستحق من الأجرة ما يلحق

ذلك البعض من الأجرة. (انظر المادة 470).

مثال ذلك: كما لو آجر إنسان نفسه من آخر ليخدمه سنة عل أجر معين، فخدمه ستة أشهر، ثم ترك خدمته وسافر إل بلاد

أخرى، ثم عاد بعد تمام السنة وطلب من مخدومه أجر ستة الأشهر الت خدمه فيها؛ فله ذلك، وليس لمخدومه أن يمنعه منها

.استأجره ليخدمه فيها" انته بحجة أنه لم يقض المدة الت

وعليه ؛ فهذا العامل الذي ترك العمل، أخل بالعقد وأساء، ويلزمه أن يتم العقد إل نهاية مدته، لقوله تعال: يا ايها الَّذِين آمنُوا

هِم رواه أبو داود (3594) وصححه الألبانوطشُر َلونَ عملسه عليه وسلم: المال صل قُودِ المائدة/1، وقول النبفُوا بِالْعوا

ف " صحيح أب داود ".

ويستحق من الراتب بقدر الأيام الت عملها من الشهر.

ولا حق له ف تعويض، ولا ف راتب بقية الشهر، فضلا عن بقية مدة العقد.

ولو أخذ شيئا لا يحق له عن طريق القضاء، كان محرما عليه؛ لأن حم الحاكم لا يحل الحرام، وقد قال صل اله عليه وسلم:

تيقَض نفَم ،عمسا اوِ منَح َلع لَه قْضاضٍ، وعب نم هتجبِح نلْحونَ انْ يا مضعب للَعو ،َلونَ امتَخْتَص مَّناو ،شَرنَا با انَّما

لَه من حق اخيه شَيىا فََ ياخُذْ، فَانَّما اقْطَع لَه قطْعةً من النَّارِ رواه البخاري (6967)، ومسلم (1713).

ولعلك تجد من ينصحه ويبين له عاقبة الظلم، وعاقبة أكل الحرام.

وينظر فيما أتلفه العامل: جواب السؤال رقم: (84956).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/84956

